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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب إذن.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب إذن.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن. 
II. موضوع المقالة 
وقول سيبويه هنا: ألا ترى أنك تقول إذا كانت مبتدأة إذن والله لا أفعل. يستفاد منه أن الفصل بلا والقسم معًا بين إذن والفعل المضارع الواقع بعدها لا يمنع إذن من عمل النصب فيه، فيكون هذا الحكم ثابتًا إذا كان الفصل بالقسم وحده أو بلا وحدها من باب الأولى، وقد بين سيبويه هنا أن تأخير إذن عن القسم وجوابه يؤدي إلى إلغائها، كما يؤدي إليه توسطها حشوًا بينهما، وذلك في قوله: "ولو قلت والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاعل لم يجز، كما لا يجوز: والله أذهب إذن، إذا أخبرت أنك فاعل، فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمين" ثم استشهد على إلغائها لوقوعها حشوًا بين القسم وجوابه ببيت كثير عزة.

يقول السيرافي: وأما الرفع في قول كثير: "إذن لا أقيلها" فلأن الكلام مبني على يمين، وهو جواب لأن، وتقديره: "والله لأن عاد لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلها". وخلاصة ما يقوله النحويون في هذا الموضع أن إذن إذا لم تكن في صدر الجملة، وتأخرت إلى آخرها أهملت، كما لو قلت: أكرمك إذن، ووالله أكرمك إذن، وإذا وقعت حشوًا أهملت وجوبًا في ثلاثة مواضع:

الأول: إذا كان ما بعدها خبرًا عما قبلها في الحال أو في الأصل، نحو: أنا إذن أكرمك، وإني إذن أكرمك، وكان أخي إذن يكرمك، وخلت أخي إذن يكرمك.

 والموضع الثاني: إذا كان ما بعدها جوابًا لشرطٍ قبلها، نحو: إن تهمل واجبك إذن ترسب.

والموضع الثالث: إذا كان ما بعدها جوابًا لقسم قبلها، كما في بيت كثير عزة، وكما في نحو: والله إذن لا أخرج، وقد جاء في الشعر ما ظاهره إعمال إذن مع وقوعها حشوًا، وذلك في قول الراجز:

	لا تتركني فيهم شطيرا

	*
	إني إذن أهلك أو أطيرا



يروى بنصب أهلك، وهذا النصب متعين لعطف الفعل "أطير" عليه بالنصب، وقد وقعت إذن في البيت حشوًا بين اسم إن وخبرها، ومع ذلك نصبت المضارع بعدها، وهذا الأمر لا إشكال فيه عند الفراء؛ لأنه لا يشترط لإعمال إذن تصدرها في الجملة، وأما جمهور النحويين فيوجهونه بأنه ضرورة شعرية اضطر الشاعر إليها؛ لأن القوافي منصوبة الروي، وذهب بعضهم إلى أن خبر "إني" محذوف وتقديره: لا أستطيع ذلك. وقوله: إذن أهلك استئناف كلام، فتكون إذن واقعة في صدر جملتها وجملة "إني لا أستطيع ذلك" اعتراضية بين إذن والكلام السابق الذي هي جواب له.

ثم يذكر سيبويه مسألة من مسائل وقوع إذن حشوًا يجوز فيها الإعمال والإلغاء فيقول: وتقول إن تأتني آتك، وإذن أكرمك إذا جعلت الكلام على أوله، ولم تقطعه وعطفته على الأول، وإن جعلته مستقبلًا نصبت، وإن شئت رفعته على قول من ألغى، وهذا قول يونس، وهو حسن لأنك إذا قطعته من الأول، فهو بمنزلة قولك: فإذن أفعل إذا كنت مجيبًا رجلًا.

أقول: يتمم سيبويه بكلامه هذا حكم إذن من حيث الإعمال والإلغاء إذا سبقت بعاطف؛ لأن كلامه السابق كان يدور حول ما إذا كان العطف على ما لا محل له، وكان الحكم هو جواز إلغاء إذن وجواز إعمالها مع ترجح الإلغاء، وكلامه هنا حول ما إذا كان العطف على ما له محل من الإعراب.

وخلاصة ما ذكره: أنه إذا وقعت إذن حشوًا وقبلها واو العطف، وكان العطف بها على فعل مجزوم، فمذهب سيبويه أن إذن تلغى، ويجزم بعدها الفعل إذا نوي كون ما بعدها متممًا لما قبلها وغير مقطوع عنه، ويجوز نصبه باعتبار أنه مستأنف، وإذن في ابتداء جملة مستأنفة، فتكون حينئذٍ عاملة، ويجوز فيه وجه ثالث عند يونس وهو الرفع باعتبار أن إذن ملغاة، وأن العطف على مجموع جملتي الشرط والجواب، فتكون إذن واقعةً حشوًا.

ويستكمل سيبويه حديث إذن بقوله: وتقول: إذن عبد الله يقول ذاك، ولا يكون إلا هذا من قبل أن إذن الآن بمنزلة إنما وهل، كأنك قلت: إنما عبد الله يقول ذاك، ولو جعلت إذن هاهنا بمنزلة كي وأن لم يحسن، من قبل أنه لا يجوز لك أن تقول: كي زيد يقول ذاك، ولا أن زيد يقول ذاك، فلما قبح ذلك جعلت بمنزلة هل وكأنما وأشباههما.

أقول: هذا بيان لحكم إذن إذا فصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل غير القسم ولا النافية، وحكمها هو الإلغاء حتمًا، فلا يجوز في الفعل حينئذٍ إلا الرفع، وفي المثال إذن عبد الله يقول ذاك دخلت إذن على مبتدأ، والمضارع واقع في خبره؛ فلهذا أهملت، وجعلت بمنزلة حرفٍ من الحروف التي لا تعمل في المبتدأ والخبر عند دخولها عليهما، مثل: إنما وهل وكأنما، ولا يصح ولا يحسن جعل إذن ناصبة في تلك الحالة بمنزلة أن وكي المصدريتين؛ لأنهما لا ينصبان الفعل إذا فصل بينه وبينهما مبتدأ.

ثم يقول سيبويه: وزعم عيسى بن عمر أن ناسًا من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك في الجواب، فأخبرت يونس بذلك، فقال: لا تبعدن ذا، ولم يكن ليروي إلا ما سمع، جعلوها بمنزلة هل وبل.

أقول: هذا بيان من سيبويه لحكمٍ مبني على السماع يتعلق بإذن، وقد أخذه سيبويه عن شيخين من شيوخه، هما عيسى بن عمر الثقفي البصري، المتوفى سنة تسعٍ وأربعين بعد المائة من الهجرة، ويونس بن حبيب الضبي، المتوفى سنة مائة وثلاثٍ وثمانين، فقد سمع سيبويه من الأول كلامًا يفيد أن بعض العرب يلغون عمل إذن مع توفر شروط إعمالها فيقول أحدهما في الجواب: إذن أفعل ذاك، برفع أفعل، مع أن إذن متصدرة، والفعل بعدها مستقبل، وهو متصل بإذن غير مفصول عنها بشيء.

وأراد سيبويه أن يستوثق لذلك، فأخبر شيخه يونس بهذا السماع، فأجابه شيخه بأن ذلك غير مستبعد، وأن عيسى بن عمر لا يروي عن العرب إلا ما سمع، ثم ذكر له وجه إهمالها وإلغائها عند هؤلاء، وهو أنهم عاملوا إذن معاملة هل وبل من كل ما يدخل على الفعل ولا يؤثر فيه.
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